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تتضمن 10 ملفات شائكة تحتاج إلى سرعة الحسم لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي

مهمة الحجرف في 2018.. جراحة مالية لتحقيق الاستدامة

فرض ضرائب جديدة 
ويعد ملف الضرائب من أول الملفات التي يسعى 
الوزير لحسمها بعد أن بدأت دول خليجية تطبيق 
ضريبــة القيمــة المضافة أول من أمــس خاصة ان 
الكويــت كانت قد وقعت اتفاقيــة ضريبتي القيمة 
المضافة والسلع الانتقائية مع دول مجلس التعاون 

الخليجي في مايو الماضي.
وبــدأت الكويــت التحرك خلال الأشــهر الثلاثة 
الماضية باتجاه التجهيز لفرض هذه الضرائب خاصة 
بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروعي الضريبة، 
وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة للموافقة عليهما 
في أغسطس الماضي للاتفاق على الصيغة النهائية 
لمشــروعي القانون والعمل بهما مطلع العام المقبل 

حسب الاتفاقية الخليجية المتعلقة بهذا الشأن.
وتكشف بيانات مالية أن الحصيلة المتوقعة من 
تطبيــق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية نحو 
ملياري دولار تضاف إلى خزينة الدولة في الموازنة 
المقبلة في حال تم إقرارهما من مجلس الأمة بحسب 
توقعات صندوق النقد الدولي وإرنست أند يونغ.

حصار عجز الموازنة
ظهر ملف عجز الموازنة الى السطح منذ 3 سنوات 
بالتزامن مع تراجع أســعار النفط ليبقى محاصرة 
العجز والقضاء عليه أبرز قضايا »المالية« العاجلة 
للعمل على زيادة ايرادات الدولة غير النفطية وإيقاف 
الهدر في الإنفاق الحكومي ومعالجة الخلل المحاسبي 
بمــا يخفض الإنفاق ويزيد الإيرادات ويقضي على 
العجز بعيدا عن ارتفاع أسعار النفط او انخفاضها.

وسجلت الموازنة العامة للكويت عجزا بقيمة 1.94 
مليار دينار خلال النصف الأول من الســنة المالية 
الحالية بنهاية ســبتمبر الماضي بحســب البيانات 
الرسمية لوزارة المالية وهو ما يمثل 25% من العجز 
المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 

7.9 مليارات دينار. 
ويتوقع ان تسجل الموازنة العامة عجزا تتراوح 
قيمته  بين 4.5 و5 مليارات دينار بحسب توقعات 

شركة الشال للاستشارات الاقتصادية.

وقف نزيف الاحتياطي العام
تعرض الاحتياطي العام للكويت الى استنزاف 
كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث تسارعت 
وتيرة السحب منه خلال السنوات الثلاث الماضية 
لتصل الى 16 مليار دولار تم سحبها من صندوق 
الاحتياطــي العام ليصل إلى 116 مليار دولار )35 
مليــار دينار( بحســب وكالة فيتــش للتصنيف 

الائتماني
ومع استمرار عجز الموازنة وعدم قدرة الايرادات 
النفطية على تمويل المصروفات الخاصة بالموازنة، 
باشــرت الحكومة اجراءاتهــا الخاصة بتغطية هذا 
العجــز من خــال طريقين، الاول اصدار الســندات 
المحلية لتوفير السيولة اللازمة للموازنة، والثاني 
عبر الاســتدانة الخارجيــة من خــال اللجوء الى 
الأســواق الدولية والعالمية والتي شملت اقتراض 
مليــاري دينار بســندات دين وتورق من الســوق 
المحلية، بالإضافة الى إصدار 3 مليارات دينار أو ما 
يعادلها بالدولار بسندات دين من الأسواق العالمية.

 كفاءة إدارة الدين العام
استدعت الأوضاع المالية والعجز المتواصل في 
الموازنة انشــاء وحــدة خاصــة لإدارة الدين العام 
بوزارة المالية، لرسم استراتيجية الاقتراض المناسبة 
وبحسب المؤشــرات فقد حققت تغيرا ملموسا في 
هذا الملف، إلا ان هناك تقارير تناولت امكانية انشاء 
هيئة مختصة لإدارة الدين العام في الآونة الأخيرة 
مــا يجعل الامر ضمــن ملفــات وزارة المالية خلال 

الفترة المقبلة. 

رفع سقف الدين 
تضع المالية سيناريوهات وخطط بديلة لمواجهة 
كافة الاحتمالات مترقبة موافقة البرلمان على قانون 
الدين العام الجديد والذي يقضي برفع سقف الدين 
إلى 25 مليار دينار )83 مليار دولار( من 10 مليارات 
في السابق والآجال الى 30 عاما من 10 سنوات حاليا.
ويأتــي ذلك القانون بعدمــا نجحت الكويت في 
اصدار ســندات دولية في مــارس الماضي بقيمة 8 
مليار دولار وشهدت اقبال من صناديق الاستثمار 
والبنوك العالمية والتفكيــر في اللجوء الى اصدار 
صكوك اسلامية لتمويل عجز الموازنة ومشروعات 

التنمية بخطة 2035.

الصكوك بديل تمويلي
يأتي تنويع اوجه الاســتدانة كأحد ابرز الملفات 
على طاولة »المالية« بعد نجاحها في اصدار سندات 
دوليــة لجانب المحلية فان الوقت مناســبا لدخول 
الكويت ســوق الصكوك الإســامية، حيث تعكف 

»المالية« على وضع قانون يسمح للحكومة بإصدار 
الصكوك، وقد نشرت »الأنباء« مسودة هذا القانون 
في وقتا ســابق، حيث لا يسمح الإطار التشريعي 
الحالي للحكومة بجمع التمويل عبر إصدار صكوك 

إسلامية.

وثيقة إصلاح مالي جديدة 
تغيــرت الظــروف وتعــدد المراجعــات وزادت 
المعارضة الشــعبية لوثيقة الاصــاح الاقتصادي 
التــي طرحت في مــارس 2016 وهو مــا يلقي على 
عاتق »المالية« تقديم وثيقة جديدة في الوقت الذي 
ســجلت الإيرادات تراجعا بنســبة 60%، وضرورة 
أن يؤخذ بعــن الاعتبار آراء كافة الاطراف المعنية 
لذلك مــن المتوقع اصدار وثيقــة جديدة بمضمون 
واستراتيجية جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وكانت ابرز محاور الوثيقة القديمة اعادة رسم 
دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة 
القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة 
المواطنين في تملك المشروعات، واصلاح سوق العمل.

 وقف الهدر وضبط الإنفاق
تعاني بنــود المصروفات فــي ميزانية الكويت 
من تفاقم مستمر بشــكل سنوي وهو ما يستدعي 
وقفة من »المالية« للعمــل على وقف الهدر واوجه 
الخلل وعلاج الثغرات المحاسبية وقد بدأت بالفعل 
بترشــيد مصروفات الوزارات والجهات الحكومية 
واعادة تنظيم المهام الرسمية الخارجية، وتقليص 

عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها.
ويبقى اسابيع قليلة على اعلان موازنة جديدة 

للكويــت يتوقع ان تكون اصلاحية تنخفض فيها 
المصروفات وتزداد الايرادات ما يعالج عجز الموازنة 
وهي اقرب واكثر الملفــات دقة على طاولة الوزير 

حاليا.

 ترشيد الدعوم
على الرغم من الاعتراضات النيابية والشعبية، 
استطاعت الحكومة تمرير قانون الكهرباء والماء 
الجديد والذي تضمن تقسيم المستهلكين الى شرائح 
واعادة تســعير ما يحصلون عليه من طاقة، الا 
انــه وأمام الضغط النيابي تم تعديل القانون في 
مداولته الاخيرة ليســتثني الســكن الخاص من 
كل تلك الزيادات، وهنا يطرح تساؤل هل تدرس 
الوزارة الاســتمرار في اتجاه ترشــيد الدعم عن 

ادوات اخرى؟
حيــث لاتزال الكويت من بــن الدول الأدنى في 
أســعار البنزين في دول مجلــس التعاون والعالم 
حسب البيانات الرسمية بعد رفع السعودية اسعار 

البنزين مطلع العام الجديد.

تعويض المواطنين
تسعى الحكومة الكويتية للحفاظ على رفاهية 
المواطن الكويتي من اثــار الاصلاح الاقتصادي 
على معيشته اليومية وكان اقرار منح كل مواطن 
75 ليتر بنزين شهريا احدى الآليات التي لم تر 
النور حتى الان كذلك كانت السعودية قد طبقت 
حساب المواطن كآلية لمعالجة تلك الآثار فهل من 
آلية جديدة يطرحها الحجرف تلقى قبولا شعبيا 

وتحتملها موازنة الدولة؟

»الكويتية« تزيد امتيازات خدمة 
التأمين الصحي لموظفيها

أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية بحضور الرئيس 
التنفيــذي إبراهيم الخــزام وقطاع التأمــن التابع للدائرة 
القانونية وبالتعاون مع شــركة بوبيان للتأمين التكافلي، 
عرضا مرئيا لإدارة الكويتية، استعرضت من خلاله المزايا 
التأمينية الجديدة الممنوحة لموظفي الكويتية. وقال الخزام 
إنه انطلاقا من شعور إدارة الكويتية نحو تقديم أفضل المزايا 
وتوفير الخدمات وتسهيلها للموظفين، فقد تم التعاقد مع 
شركة بوبيان للتأمين التكافلي وذلك لتقديم أفضل الامتيازات 
للموظفين، من خلال توفير بطاقة التأمين الصحي لموظفي 
الشركة، وأننا اليوم نفخر بتوفير أفضل الامتيازات لموظفي 
الكويتية ضمن جهودها لتنمية الموارد البشرية، ويأتي هذا 
الدور لشعور الكويتية بمسؤوليتها نحو ما يقدمه موظفوها 
من عمل يســمو إلى تطوير عجلة الكويتية نحو مزيد من 
التقــدم، خصوصا لما وصلت إليــه الكويتية من تطور في 

الفترات السابقة.
من جانبه، قال مساعد مدير الدائرة القانونية للتأمين محمد 
البحــر إنه بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي نحو توفير أفضل الخدمات للموظفين فقد تم التعاقد 
مع شــركة بوبيان للتأمين التكافلي، حيث يتم اســتقطاع 
رســوم رمزية من الموظفين، وذلك بحســب الشريحة التي 
يتم اختيارها من قبل الموظفين وأســرهم، وتتوافر شرائح 
التأمين بامتيازات مختلفة تمكن الموظفين من الاستفادة منها 
بحسب الاختيار وقد أخذنا بعين الاعتبار أن يكون التأمين 
مخصصا للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، بحيث يكون 
توفير هذه الامتيازات والتعامل معها على مستوى واحد.

جدير بالذكر أن الكويتية قد قامت بالتعاقد مع شــركة 
بوبيان للتأمين التكافلــي من خلال توفير بطاقات التأمين 
الصحية للموظفــن وتتميز هذه البطاقــة بتغطية أغلب 
المستشفيات والعيادات الخاصة، بالإضافة إلى تغطية المؤمن 
عليه داخل الكويت وخارجها، وقد شــارك في هذا العرض 
عــدد من موظفي الكويتية والذي تخلله عدد من الأســئلة 

والإجابات حول تفاصيل التأمين.

الموازنة المقبلة أول اختبار لإيقاف الهدر 
وضبط الخلل بإنفاق الوزارات

فرض ضرائب جديدة ضرورة 
لزيادة الإيرادات.. تصطدم بمعارضة نيابية

إعادة هيكلة الدين العام لوقف 
نزيف الاحتياطي والصكوك ضمن الخيارات

الخصخصة والبطالة والدعوم 
أبرز تحديات وثيقة الإصلاح الجديدة 

إيجاد بدائل تمويلية لمشروعات 
خطة التنمية 2035

محمود فاروق 

يحمل العام الجديد ملفات اقتصادية تحتاج إلى الحسم لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي 
وهي الملفات التي بدأ وزير المالية د.نايف الحجرف في التعامل معها مستغلا خبرات السنين 
والحنكة المعروفة عنه لإغلاق قضايا تم فتحها منذ ســنوات وهي ليست بغريبة عليه فدرايته 
التامة بكل الملفات الاقتصادية تأتي من ترؤســه لهيئة أسواق المال على مدار ما يزيد على 3 
ســنوات ماضية والتي توجت بترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة بعد تغيرات 

جذرية وقرارات جريئة تم تطبيقها طوال فترة رئاسته، إضافة الى توليه حقيبة المالية من قبل.
ويصف كل المراقبين الملفات التي يعمل عليها الحجرف بأنها ملفات شائكة تمس جيوب 
المواطنين الذين اعتادوا لسنوات على سماع مصطلحات دولة الرفاه التي عرفت بها الكويت لسنوات 
طويلة ما يجعل طرح قضايا الإصلاح الاقتصادي من معالجة تخفيض عجز الموازنة عبر الاستدانة 
الخارجية وترشــيد الإنفاق والدعم الحكومي وفرض ضرائب جديدة تحتاج إلى تدخل جراحي 
دقيق يضمن الحفاظ على رفاهية المواطن ويحقق استدامة مالية طويلة الأجل للاقتصاد الكويتي.

ويجلس على طاولة وزارة المالية بجانب الوزير فريق عمل من القيادات والخبراء أصحاب 

الكفاءات والخبرات في التعامل مع القضايا الاقتصادية لديهم إلمام كامل بكل التفاصيل 
ويعرفون جيدا الأهداف التي يجب ان يتم تحقيقها في أسرع وقت وبكفاءة عالية، أبرزهم 
خليفة حمادة وكيل الوزارة وعبدالغفار العوضي الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة 
وصالح الصرعاوي الوكيل المساعد لشؤون الميزانية وهشام الجحيل مدير ادارة الاقتصاد 

الكلي ورانيا السالم رئيس وحدة تقييم أداء الإنفاق الحكومي.
وفيما يلي عرض لأبرز 10 ملفات اقتصادية يحملها الوزير الحجرف في حقيبته ويسعى 

لإنجازها في العام الجديد:

بالتعاون مع »يوروموني« لحلول التعلم

»كامكو« تعقد ورشة عمل »تطوير الإدارة الوسطى«
أعلنــت شــركة كامكــو 
للاستثمار، عن عقد ورشة 
عمل حــول »تطوير الإدارة 
الوســطى« بالتعــاون مــع 
التعلم،  يوروموني لحلول 
حيــث عقــدت الورشــة في 
تشــيرمانز كلــوب ببــرج 
كيبكــو، حصريــا لموظفي 
كامكو ومجموعة شــركات 
شــركة مشــاريع الكويــت 

)القابضة(.
وقــد تم تصميم ورشــة 
التــي اســتمرت 3  العمــل 
أيام، وقام بإدارتها سيمون 
ماكوليــف، بهــدف تزويــد 
المشاركين بالمهارات اللازمة 
لإدارة فرق العمل، وتدريب 
وتطوير أولئك الذين يقدمون 
تقارير إليهم، وتعزيز روح 
فريق العمل الواحد في تنفيذ 
الأهداف المرجوة. كما وفرت 
العمل للمشــاركين  ورشــة 
المهــارات الضرورية لإلهام 
وقيادة الآخرين عبر تحفيز 
الموظفين، والإدارة اســتنادا 

إلى الشخصية القيادية.
وحول ورشة العمل، قال 
الرئيــس التنفيــذي لقطاع 
الموارد فــي كامكــو فاروق 
العومي »إن تزويد المديرين 
من ذوي المستوى المتوسط 

المناسب لتطوير  بالتدريب 
مهاراتهــم الإدارية يعد أمرا 
حيويا وضروريا في سبيل 
إعدادهم للقيادة وتدريبهم 
على تحمل مستويات أكبر 
ســتقع علــى عاتقهــم فــي 

المستقبل«.
أن  »نتوقــع  وأضــاف 
تثمر هــذه الفعالية تجهيز 
وإعــداد مديريــن ناجحــن 
لديهــم الإمكانيــات اللازمة 
من أجل قيادة دفة الشــركة 
في القطاعات المختلفة، وذلك 
عبــر التركيز علــى مهارات 

العقلية  القيــادة وتطويــر 
القيادة، فضلا عن التعريف 
بمهام القيادة داخل المنظمة 
وسبل التواصل عبر الهيكل 

التنظيمي«.
العومــي »ان  وأوضــح 
ورشــة العمل هذه تأتي في 
إطــار جملــة من الأنشــطة 
التــي يقدمها قطــاع الموارد 
للموظفين، والتي تتماشــى 
مــع أهدافنــا لتقــديم الدعم 
المتواصل للكوادر البشرية 
من الموظفــن وتنمية رأس 

المال الفكري«.

المشاركون في ورشة العمل

الورشة تهدف 
الى تزويد 

المشاركين 
بالمهارات اللازمة 

لإدارة فرق 
العمل
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